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 (هـ1437( الصادر في عام 34/9القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ13/7/1435( وتاريخ 3101/22/1435رقم )ب

 م2010م إلى 2007على الربط الزكوي للأعوام من

 

 

:رسول الله؛ وبعدالحمد لله، والصلاة والسلام على   

لجنة الاعتراض  –بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة  –هـ انعقدت 16/9/1437إنه في يوم الثلاثاء 

 :الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، بحضور كل من

ا   الدكتور/ ......  رئيسًـ

 عضوًا   الدكتور/ ....

 عضوًا   الدكتور/ ...

 عضوًا   ستاذ/ .....الأ

 سكرتيرًا   الأستاذ/ .....

على الربط الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بجدة )أ( شركة  وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/

هـ كل 13/7/1437يوم الأربعاء م؛ حيث مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة 2010م إلى 2007للأعوام من 

، سعودي الجنسية، بموجب ........ه، ومثل المكلف:18/6/1437( وتاريخ 4210/16/1437، بموجب خطاب الهيئة رقم ).........من:

مهنة رقم  وبموجب شهادة مزاولة ،هـ2/12/1442(، صادرة من جدة، وتاريخ الانتهاء في ..........بطاقة الهوية الوطنية رقم )

 ه.12/7/1437المصادق من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بتاريخ  ،هـ11/7/1437لشركة المؤرخ في (، وتفويض ا40)

وقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم من المكلف، وردود الهيئة على بنود الاعتراض، ومراجعة ما تم تقديمه من 

وبعد جلسة الاستماع والمناقشة. في ضوء الأنظمة واللوائح مستندات تضمنها ملف القضية، وما قدم من مستندات أثناء 

 :والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي

 :الناحية الشكلية  

لتقديمه من ذي صفة  :هـ من الناحية الشكلية13/7/1435( وتاريخ 3101/22/1435قبول الاعتراض الوارد إلى الهيئة بالقيد رقم )

 الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة. مستوفي ا،خلال الأجل المقرر نظامً 
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 :الناحية الموضوعية 

 م2010م إلى 2007أطراف ذات علاقة للأعوام من  :أولًا 

 

 :وجهة نظر المكلف -1

 

 البيــــــــــــــــان

 المبالغ بالريـال السعودي

 المجموع م2010 م2009 م2008 م2007

 70,892 70,892 - - - )ب(المصنع 

 842,569 515,326 327,242 - - )ج(شركة 

 38,542,522 28,979,135 9,314,387 250,000 - )د(

 73,713,581 - 1,391,128 33,904,710 38,416,743 )ه(شركة 

 112,169,564 29,565,353 11,032,758 34,154,710 38,416,743 المجموع

ن الرصيد أيعترض المكلف على أرصدة الأطراق ذات العلاقة المضافة إلى وعاء الزكاة للأعوام المذكورة للأسباب التالية: 

بأنه مول استثمارات عقارية لم توافق الهيئة على  ام؛ وبالتالي لم يحل عليه الحول علمً 2007نشأ خلال عام )ه( الخاص بشركة 

ذكور؛ وعليه إذا ما أضيف الرصيد أعلاه إلى وعاء الزكاة يجب أن يحسم ما يقابله من حسمها من وعاء الزكاة للعام الم

للأعوام من  ( ريـالًا 1,391,128، ومبلغ )( ريـالات47,110,908، ومبلغ )( ريـالًا 108,829,018استثمارات عقارية ضمن الرصيد البالغ )

( ريـال، 250,000فكان بمبلغ ) )د(؛ور، أما بالنسبة لرصيد شركة م لم توافق الهيئة على حسمه من الوعاء المذك2009م إلى2007

)ج( م على التوالي، بينما بلغ رصيد شركة 2010م إلى2008للأعوام من  ريـالًا ( 19,664,748، وبمبلغ )( ريـالًا 9,064,387ومبلغ )

( خلال الأعوام 70,892البالغ ))ب( التوالي، ونشأ رصيد المصنع م على 2010 ،م2009لعامي  ( ريـالًا 188,083، و )( ريـالًا 327,243)

م: كما أنه لم يستخدم في تمويل أصول ثابتة أو استثمارات؛ وبالتالي لا يخضع للزكاة لعدم حولان الحول 2010م إلى 2008من 

 عليه.

 :وجهة نظر الهيئة -2

 

 البيـــــــــــــــــــــــان

 المبالغ بالريــال السعودي

 م2010 م2009 م2008 م2007

 22,744,752 11,032,758 34,154,710 38,416,743 إجمالي البند

 568,619 275,819 853,868 960,419 قيمة الزكاة

م؛ حيث بلغت قيمة 2007أضافت الهيئة رصيد أطراف ذات علاقة لمقابلة الإضافات التي تمت على الأصول الثابتة خلال عام 

لعدم تقديم المكلف  ا، ونظرً ( ريـالًا 106,823,069الأصول الثابتة من واقع قائمة التدفقات النقدية من مبلغ )الإضافات على 
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ة التي تمت عليه خلال الأعوام اللاحقة؛ فقد تم إضافة هذا وأسباب نشوء هذا الرصيد، والحرك بالمستندات التي تثبت طبيعة

التفرقة بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية، وتمت الإضافة  اإذ لا يمكن عمليً  الرصيد الذي يمثل أحد مصادر التمويل للمنشأة

هـ في إجابة السؤال الثاني، خاصة وأن الشركة أوضحت في الاعتراض 1424( لعام 22665للفتوى الشرعية رقم ) اللوعاء تطبيقً 

 ،(1245عدة قرارات استئنافية منها: القرار رقم )المقدم منها أنه استخدم في تمويل استثمارات عقارية، وهو إجراء مؤيد ب

 هـ.1434( لعام 1291والقرار رقم )

 :رأي اللجنة -3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

ذات علاقة )تمويل أصول ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة أطراف  –أ 

إلى الوعاء  ( ريـالًا 22,744,753، ومبلغ )( ريـالًا 11,032,758، ومبلغ )ت( ريـالا34,154,710، ومبلغ )( ريـالًا 38,416,743ثابتة( بمبلغ )

عقارية  مقابل استثمارات)ه( م على التوالي؛ حيث يرى المكلف أن الأرصدة الخاصة بشركة 2010م إلى 2007الزكوي للأعوام من 

فلم يحل عليها الحول، ولم )ب( ، والمصنع )ج(، وشركة )د(لم توافق الهيئة على حسمها من وعاء الزكاة، وأما أرصدة شركة 

أطراف ذات علاقة لمقابلة الإضافات التي تستخدم في تمويل أصول ثابتة أو استثمارات بينما ترى الهيئة أنها أضافت رصيد 

م؛ حيث بلغت قيمة الإضافات على الأصول الثابتة من واقع قائمة التدفقات النقدية 2007ل عام تمت على الأصول الثابتة خلا

، ولعدم تقديم المكلف المستندات التي تثبت طبيعة وأسباب نشوء هذا الرصيد والحركة التي تمت ( ريـالًا 106,823,069مبلغ )

مصادر التمويل للمنشأة إلى الوعاء الزكوي، إذ لا يمكن مثل أحد عليه خلال الأعوام اللاحقة؛ فقد تم إضافة هذا الرصيد الذي ي

هـ 1424( لعام 22665للفتوى الشرعية رقم ) االإضافة للوعاء تطبيقً  التفرقة بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية، وتمت اعمليً 

)إجابة السؤال الثاني(، وتضيف أن الشركة أوضحت في الاعتراض المقدم منها أن هذا الرصيد استخدم في تمويل استثمارات 

 .هـ1434( لعام 1291(، ورقم )1245عقارية، وهو إجراء مؤيد بعدة قرارات استئنافية؛ منها: القرارين: رقم )

رفق خطابه المؤرخ  –بعد جلسة الاستماع والمناقشة  –برجوع اللجنة إلى المستندات التي قدمها ممثل المكلف  –ب 

هـ المتمثلة في مستخرج من الحاسب بحركة أطراف ذات علاقة، وأسباب دائنيتها؛ اتضح أن أرصدة آخر المدة 15/8/1437في 

 :كالآتي 31/12كما في 

 

 الشركــة

  لسعوديالمبالغ بالريـال ا

 أسبـــاب الدائنية
 م2010 م2009 م2008 م2007

تمويل من شركة  - 1,391,128 33,904,710 38,416,743 )ه(شركة 

 شقيقة لشراء أصول

شراء سيارات وشقق  28,979,135 21,026,382 250,000 - )د(شركة 

بمدينة الملك عبد الله 

 الاقتصادية

 وبناء مطعمتصاميم  515,326 327,243 - - )ج(شرك 

تصاميم وبناء غرف  70,892 - - - )ب(المصنع 

 داخل المصنع
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  29,565,353 22,744,753 34,154,710 38,416,743 الإجمالي

ترى اللجنة أن لا فرق بين القرض وبقية مصادر الأموال الأخرى لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عيها الحول  -جـ 

أو عروض تجارة، أو استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشأة، كما ترى اللجنة أن  عروض قنية،كاة الشرعية سواء مولت للز

مما ترى معه اللجنة تكييف مبالغ الأطراف عروض قنية أو عروض تجارة؛ لا فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل 

 ية الشركة، ولم تخرج عن ذمتها.حال عليها الحول وهى في ملك اذات العلاقة على اعتبارها ديونً 

؛ بمعنى أن زكاته على التي على المقترض لا يخضع للزكاةذكر بعض الفقهاء أن القسط الحال من الديون أو القروض  –د 

المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من 

الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد الميزانية كما هو الحال من الناحية ذلك القسط 

 المحاسبية.

" أما  :منها علىهـ اتضح أنها نصت في البند الخامس 30/10/1406( وتاريخ 2384/2برجوع اللجنة إلى الفتوى رقم ) -هـ 

أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا  ما تستفيده الشركة من النقود بقرض

.. وأما المقترض ." :هـ على18/11/1408( وتاريخ 18497كما نصت الفتوى رقم ) ،أو عروض تجارة أو من أي منهما" اكان نقودً 

ل الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده وهو آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حا

هـ في إجابة 15/4/1424( وتاريخ 22665ونصت الفتوى رقم ) ،عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته"

 :من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية ا" ما تأخذه الشركة من مال اقتراضً :السؤال الثاني على

 أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت في الزكاة. -*  

 أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك. -*  

اط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتباره ما آل إليه أن يستخدم في تمويل نش -*  

 كى بتقييمه في نهاية الحول".زوي

على خطاب معالي وزير المالية رقم  اهـ التي جاءت ردً 8/11/1426( وتاريخ 3077/2برجوع اللجنة إلى الفتوى رقم ) -و

زكاة الديون؛ اتضح أنها نصت على: "وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن  هـ حول كيفية7/10/1426( وتاريخ 185/955)

فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال  سبب احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي؛

 رتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المالالزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة م

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال  الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالًا 

 الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".

عفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاة بل كما هو واضح فإن الفتاوى الأربع المشار إليها أعلاه لم تنص على إ -ز

تمويل النشاط الجاري فإنه أكدت على أن ما استخدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع للزكاة، أما ما استخدم في 

سواء مولت ارة، وتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه؛ ومعنى ذلك أن القروض تضاف إلى الوعاء الزكوي من عروض التجيعتبر 

في ملكية المكلف )المقترض( التامة، أما الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو قبله فإنها  ثابتة أو متداولة ما دامت أصولًا 

أو غير ملئي، معسر أو  اتحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المقرض )الدائن( بحسب حال المدين )مليئً 

 مماطل(.

سبق: رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة أطراف بند ذات علاقة إلى الوعاء  اوبناءً على م 

 م.2010م إلى 2007الزكوي للمكلف للأعوام من 
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 م2007الأجل لعام  ةقروض قصير ا:ثانيً 

 :وجهة نظر المكلف -1

 

 البيــــــــــــــــــان

 المبالغ بالريـال السعودي

 م2007

 2,831,727 )و(البنك 

 26,000,000 )ز(البنك 

 28,831,727 المجموع

( ريـال إلى وعاء الزكاة كقرض قصير الأجل حال عليه الحول باعتباره ضمن مكونات رصيد آخر 16,200,000أضافت الهيئة مبلغ ) 

لا يشمل  ( ريـالًا 28,831,727آخر المدة البالغ )، ويعترض المكلف على هذا الإجراء بسبب أن رصيد ( ريـالًا 28,831,727المدة البالغ )

الموضحين أعلاه يمثلان قرضان جديدان تم سحبهما  )ز(والبنك  )و(الرصيد المضاف إلى وعاء الزكاة؛ كون القرضين من البنك 

 الأجل حال عليه الحول حتى يضاف لوعاء الزكاة. ةخلال العام، وبالتالي لا يوجد رصيد قروض قصير

 :نظر الهيئةوجهة  -2

على  اادً ض طويل الأجل؛ وبالتالي فإنه استن( حول الحسابات فإن هذا البند يمثل الجزء المتداول من القر9حسب الإيضاح رقم )

 هـ تم إضافة رصيد أول المدة لحولان الحول عليه.8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى رقم )

 

 :رأي اللجنة -3

 :الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتيبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر  

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة قروض قصيرة الأجل بمبلغ  –أ 

، لا ( ريـالًا 28,831,727م؛ حيث يرى المكلف أن رصيد آخر المدة البالغ )2007( ريـال إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 16,200,000)

( ريـال 26,000,000و ) ( ريـالًا 2,831,727البالغة ) )ز(والبنك  )و(يشمل الرصيد المضاف إلى وعاء الزكاة كون القرضين من البنك 

( 9ن تم سحبهما خلال العام، ولم يحل عليهما الحول. بينما ترى الهيئة أنه حسب الإيضاح رقم )على التوالي يمثلان قرضان جديدا

( وتاريخ 3077/2إلى الفتوى رقم ) االقوائم المالية فإن هذا البند يمثل الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل، واستنادً حول 

 هـ فقد تم إضافة رصيد أول المدة لحولان الحول عليه.8/11/1426

رفق خطابه المؤرخ  – بعد جلسة الاستماع والمناقشة –دات التي قدمها ممثل المكلف برجوع اللجنة إلى المستن –ب 

 :م؛ اتضح الآتي2007هـ المتمثلة في مستخرج من الحاسب الآلي بحركة القروض قصير الأجل لعام 15/8/1437في 

 

 البنك

 المبالغ بالريـال السعودي

المسدد خلال العام  1/1رصيد 

 )مدين(

 31/12رصيد  المستلم خلال العام )دائن(
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 صفر صفر صفر صفر )ح(

 2,831,727 2,831,727 صفر صفر )و(البنك 

 26,000,000 26,000,000 صفر صفر )ز(البنك 

 28,831,727 28,831,727 صفر صفر الإجمـــالي

في  –المقدمة أثناء جلسة الاستماع والمناقشة  -هـ 13/7/1437ذكر ممثل المكلف في مذكرته المؤرخة في  -جـ 

بمذكرة الإدارة القانونية فهو غير صحيح حيث أنه بالرجوع إلى القوائم المالية لعام .. وأما ما ورد .":( ما نصه2الفقرة رقم )

م الذي اعتقدت الهيئة خطأ أنه مرحل لعام 31/12/2006( ريـال يمثل الرصيد القائم في 16,200,000م يتضح أن مبلغ )2007

 م".2007

اتضح أن رصيد القروض قصيرة الأجل  –مة المركز المالي قائ –م 2007برجوع اللجنة إلى القوائم المالية للشركة لعام  –د 

 .( ريـال16,200,000م )31/12/2006كما بلغ الرصيد كما في  ( ريـالًا 28,831,727م بلغ )31/12/2007كما في 

ل ترى اللجنة أن لا فرق بين القرض وبقية مصادر الأموال الأخرى لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحو -هـ 

للزكاة الشرعية سواء مولت عروض قنية، أو عروض تجارة، أو استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشأة، كما ترى اللجنة أن 

لا فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمول عروض قنية أو عروض تجارة، وبين من يشترى البضاعة أو الخدمة بالأجل 

حال عليها الحول، وهى في ملكية الشركة، ولم تخرج  االأجل باعتبارها ديونً  ةالقروض قصير الطويل؛ مما ترى معه اللجنة تكييف

 عن ذمتها.

ذكر بعض الفقهاء أن القسط الحال من الديون أو القروض التي على المقترض لا يخضع للزكاة؛ بمعنى أن زكاته على  -و

أن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، و

ي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله. وليس خلال سنة من تاريخ إعداد الميزانية كما هو الحال من الناحية ذذلك القسط ال

 المحاسبية.

" أما ما :علىالبند الخامس منها هـ اتضح أنها نصت في 30/10/1406( وتاريخ 2384/2برجوع اللجنة إلى الفتوى رقم ) -ز

فيه الزكاة إذا كان  تتستفيده الشركة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجب

.. وأما المقترض وهو .هـ على:"18/11/1408( وتاريخ 18497رقم )كما نصت الفتوى  ،أو عروض تجارة أو من أي منهما" انقودً 

لم ينفقه ولم يسدده عن  ال الحول وهو نصاب، والمال في يدهآخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا ح

هـ في إجابة السؤال 15/4/1424( وتاريخ 22665ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته"، ونصت الفتوى رقم )

 :ارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التاليةمثمن صناديق الاست امن مال اقتراضً الثاني على: " ما تأخذه الشركة 

 أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجب في الزكاة. -*  

 أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك. -*  

باعتباره ما آل إليه  دم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاةأن يستخ -*  

 .ويزكى بتقييمه في نهاية الحول"

على خطاب معالي وزير المالية رقم  االتي جاءت ردً  ،هـ8/11/1426( وتاريخ 3077/2برجوع اللجنة إلى الفتوى رقم ) –ح 

" وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن :هـ حول كيفية زكاة الديون ؛ اتضح أنها نصت على7/10/1426( وتاريخ 185/955)
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سبب احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال 

ليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب ع

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال  الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالًا 

 الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".

أعلاه لم تنص على إعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاة بل كما هو واضح فإن الفتاوى الأربع المشار إليها  –ط 

أكدت على أن ما استخدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع للزكاة، أما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه 

لى الوعاء الزكوي سواء مولت يعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه؛ ومعنى ذلك أن القروض تضاف إ

ب أو قبله فإنها وثابتة أو متداولة ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة، أما الأقساط حالة الأجل يوم الوج أصولًا 

أو غير ملئي، معسر أو  اتحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المقرض )الدائن( بحسب حال المدين )مليئً 

 مماطل(.

وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة القروض قصيرة الأجل بمبلغ  

 م.2007ال إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام ـ( ري16,200,000)

 م2010م إلى 2007غير المحسومة من الوعاء الزكوي للأعوام من  يالأراض ا:ثالثً 

 :وجهة نظر المكلف -1

 

 البيــــــــــــــــــــــان

 المبالغ بالريـال السعودي

 المجموع م2010 م2009 م2008 م2007

مكة/ صك  /)ي(أرض 

 .........رقم 

13,194,867 14,073,312 14,073,312 14,073,312 55,414,803 

جدة/ صك  /)ط(أرض 

 .....رقم 

85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 340,000,000 

 395,414,803 99,073,312 99,073,312 99,073,312 98,194,867 المجموع

 473,348,803 100,982,063 106,831,558 106,831,558 158,703,624 الحساب الجاري للشريك

، ........في)ه( لم تقم الهيئة بحسم قيمة الأراض أعلاه من وعاء الزكاة للأعوام المذكورة باعتبارها مسجلة باسم الشريك 

( أن الأراضي المسجلة باسم أحد 18( البند رقم )35/1ويعترض المكلف على هذا الإجراء؛ حيث ورد في تعميم الهيئة رقم )

من تلك  ان الحساب الجاري لنفس الشريك يغطي كامل قيمتها وإذا كان لا يغطي إلا جزءً الشركاء تحسم من وعاء الزكاة إذا كا

ن الأراضي الموضحة أعلاه مستغلة في نشاط الشركة، إالقيمة تحسم قيمة الأراضي في حدود ذلك الجزء؛ وبناءً عليه وحيث 

أضيف لوعاء  علاه، وأن ذلك الحساب الجاري قدأيغطي قيمتها كما هو موضح  ..........وأن الحساب الجاري الدائن للشريك 

على الهيئة أن تحسم قيمة الأراضي مقابل رصيد الحساب الجاري  ام فإنه يصبح لزامً 2010م إلى 2007الزكاة لجميع الأعوام من 

حكام الشرعية، مخالف للأصول والأالمضاف للوعاء وألا تكون الهيئة قد أخضعت للزكاة أصل قنية لا تجب فيه الزكاة؛ وهو أمر 

 .اويؤدي إلى أن يدفع المكلف زكاة أكثر مما هو متوجب شرعً 
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 :وجهة نظر الهيئة -2

 

 البيـــــــــــــان

 المبالغ بالريـال السعودي

 م2010 م2009 م2008 م2007

 99,073,312 99,073,312 99,073,312 98,194,867 إجمالي البند

 2,476,833 2,476,833 2,476,833 2,454,872 قيمة الزكاة

(، وما يطالب االأراضي محل الاعتراض غير مسجلة باسم الشركة بل مسجلة باسم الشريك حسب ما تضمنه اعتراض المكلف )نصً 

( بحسم تلك الأراضي في حدود الحساب الجاري للشريك المسجلة 18( فقرة رقم )35/1على التعميم رقم ) ابه المكلف استنادً 

ل هذه الأراضي، ويتضح من خلال حسابات المكلف أن يمردود عليه بأن ذلك يتم إذا كان الحساب الجاري هو مصدر تمو باسمه

م 2007ما حدث هو خلاف ذلك حيث لم تتم أي إضافة على الحساب الجاري لمقابلة إضافة هذه الأراضي التي تمت خلال عام 

هو مصدر التمويل لهذه الأراضي،  اذكور، وهو ما يعني أنه لم يكن مطلقً بل حدث انخفاض في الحساب الجاري خلال العام الم

( لعام 1453بالإضافة إلى أن عدم حسم الأراضي المسجلة باسم الشريك إجراء مؤيد من اللجنة الاستئنافية بموجب قرارها رقم )

 ن الوعاء الزكوي.وبالتالي فإن الهيئة تتمسك بصحة معالجتها برفض اعتماد حسم هذه الأراضي م :ه1435

 :رأي اللجنة -3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

حسم الأراضي المسجلة باسم ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهيئة ب –أ 

( 99,073,312، ومبلغ )( ريـالًا 99,73,312، ومبلغ )( ريـالًا 99,073,312، ومبلغ )ـالًا ( ري98,194,867بمبلغ )الشريك.......... في )ه( 

( البند رقم 35/1م على التوالي؛ حيث يرى المكلف أن تعميم الهيئة رقم )2010م إلى 2007من الوعاء الزكوي للأعوام من  ريـالًا 

( تضمن أن الأراضي المسجلة باسم أحد الشركاء تحسم من وعاء الزكاة إذا كان الحساب الجاري لنفس الشريك يغطي كامل 18)

تلك القيمة فتحسم قيمة الأراضي في حدود ذلك الجزء ويضيف بأن الأراضي مستغلة قيمتها، وإذا كان لا يغطي إلا جزء من 

 ايغطي قيمتها. بينما ترى الهيئة أن ما يطالب به المكلف استنادً لشركة، وأن الجاري الدائن للشريك....... في )ه( في نشاط ا

ب الجاري للشريك المسجلة باسمه مردود عليه ( بحسم تلك الأراضي في حدود الحسا18( فقرة رقم )35/1على التعميم )رقم 

بأن ذلك يتم إذا كان الحساب الجاري هو مصدر تمويل هذه الأراضي، ويتضح من خلال حسابات المكلف أن ما حدث هو خلاف 

م بل حدث انخفاض 2007ذلك؛ حيث لم تتم أي إضافة على الحساب الجاري لمقابلة إضافة هذه الأراضي التي تمت خلال عام 

ر التمويل لهذه الأراضي، وتضيف بأنها هو مصد اما يعني أنه لم يكن مطلقً ي الحساب الجاري خلال العام المذكور؛ وهو ف

 هـ.1435( لعام 1453تستند إلى القرار الاستئنافي رقم )

المؤرخ رفق خطابه  –بعد جلسة الاستماع والمناقشة  –دات التي قدمها ممثل المكلف برجوع اللجنة إلى المستن –ب 

( انتقلت 2157صك رقم ) )ط(ح أن أرض ضتر الصكوك الخاصة بها؛ اوراضي، وصهـ المتمثلة في بيان تحليلي بالأ15/8/1437في 

صك رقم  –مكة  – )ي(ما أرض ( ريـال، وأ85,000,000م بمبلغ )26/2/2008هـ الموافق 18/2/1429ملكيتها إلى الشركة في 

 .( ريـالًا 13,194,867قل ملكيتها إلى الشركة وقيمتها )تولم تن في )ه( ...........الشريك ( فلا زالت مسجلة باسم 284/283/2)

"تقرر  :علىهـ اتضح أنه نص 2/3/1413( وتاريخ 35/1( من تعميم المصلحة رقم )18برجوع اللجنة إلى البند رقم ) -جـ 

 سجلة باسم الشركاء من وعاء الزكاةالأراضي الممرار العمل بالتعليمات الخاصة بعدم حسم قيمة تالمصلحة )الهيئة( اس
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سم أحد الشركاء اإذا كانت الأراضي المسجلة ب :ملاحظة الحالات التالية التي صدرت لها تعليمات خاصة؛ معباستثناء البنوك 

مقدمة منه كحصة عينية ضمن رأس مال الشركة، وهذه الأراضي مستغلة في نشاط الشركة تحسم من الوعاء إذا كان الحساب 

الجاري الدائن للشريك صاحب الأرض المسجلة باسمه يغطي كامل قيمتها، وتحسم من الوعاء بالكامل، أما في حالة عدم 

 إلا في حدود الحساب الجاري الدائن".ها نالتغطية بالكامل فلا يحسم م

 :( على3هـ ؛ اتضح أنه قد نص في البند رقم )21/2/1416( وتاريخ 1413/1برجوع اللجنة إلى خطاب المصلحة رقم ) -د

( من 18( البند رقم )35/1"فيما يختص بمدى جواز حسم الأراضي المسجلة باسم أحد الشركاء: نفيدكم أن ما جاء بالتعميم رقم )

مة كحصة عينية ضمن رأس المال أو وجود جاري دائن للشريك يغطي قيمة الأرض لا يتعارض مع ما جاء دثناء الأراضي المقاست

هـ )لأنه في هاتين الحالتين ليس للأرض أي أثر على الوعاء الزكوي، ولا يوجد 29/7/1401( وتاريخ 17/2752بالخطاب الوزاري رقم )

لات نؤكد على عدم حسم الأراضي ما لم تكن مسجلة باسم الشركة، مع العلم بأنه بعد شبهة تهرب(، وفيما عدا ذلك من حا

هـ الذي أكد على عدم حسم 24/11/1415( وتاريخ 3/8342العرض على معالي الوزير بهذا الخصوص صدر خطاب معاليه رقم )

 اللجنة الزكوية".الأراضي غير المسجلة باسم الشركة، وإحالة جميع الاعتراضات في هذا الموضوع إلى 

( وتاريخ 17/3617)والخطاب الوزاري رقم  ،هـ29/7/1401( وتاريخ 17/1752الوزاري رقم ) برجوع اللجنة إلى الخطاب -هـ 

هـ 15/6/1421( وتاريخ 1/7392هـ، والخطاب الوزاري رقم )24/11/1415( وتاريخ 3/8342والخطاب الوزاري رقم ) ،هـ13/5/1412

هـ المصادق على 14/2/1423( وتاريخ 1/2134والخطاب الوزاري رقم ) ،هـ1421( لعام 287لاستئنافي رقم )المصادق على القرار ا

؛ يتضح أنها جميعها تؤكد على عدم حسم هـ1426( لعام 596لاستئنافي رقم )والقرار ا ،هـ1423( لعام 409القرار الاستئنافي رقم )

جهات الاختصاص حسب الأصول النظامية. ومسجلة باسم الشركة حتى ولو الأصول من الوعاء الزكوي ما لم تكن موثقة لدى 

 .اقيدت هذه الأصول ضمن أصول الشركة دفتريً 

باسم  بناءً على ما ذكر أعلاه فإن الأصول الثابتة وما في حكمها لا تحسم من الوعاء الزكوي إلا ما كان منها مسجلًا  -و

 الشركة فقط، أو كان للشريك المسجلة باسمه هذه الأصول حساب جار يغطيها.

رفق خطابه المؤرخ في  –بعد جلسة الاستماع والمناقشة  –برجوع اللجنة إلى المستندات التي قدمها ممثل المكلف  -ز

اتضح أن رصيد الحساب  .... في )ه(لآلي بحركة الحساب الجاري للشريك....هـ المتمثلة في مستخرج من الحاسب ا15/8/1437

، ومبلغ ( ريـالًا 106,831,558، ومبلغ )( ريـالًا 106,831,558، ومبلغ )( ريـالًا 158,703,624بمبلغ ) اجاء دائنً  31/12كما في 

 م على التوالي.2010م إلى 2007، للأعوام من ( ريـالًا 100,982,063)

من  –محل الاعتراض  –ا الحاضرين تأييد المكلف في حسم الأراضي وبناءً على ما سبق: رأت اللجنة بإجماع أعضائه 

 م.2010م إلى 2007الوعاء الزكوي للأعوام من 

 م2010م إلى 2007الاستثمارات للأعوام من  ا:رابعً 

 :وجهة نظر المكلف -1

 

 البيـــــــــــــــان

 المبالغ بالريـال السعودي

 المجموع م2010 م2009 م2008 م2007

 257,015,801 52,146,904 48,929,051 47,110,908 108,829,018 الاستثمــارات
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بحجة أن هذه الاستثمارات قد مولت  ةيعترض المكلف على عدم حسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاة للأعوام المذكور

من القروض البنكية التي تم إضافتها إلى الوعاء الزكوي؛ وبالتالي يجب أن يتم حسم ما يقابلها من استثمارات طويلة  اأساسً 

؛ وبالتالي إذا ما أضيف التمويل مقابلها ثمارات تعتبر من أصول القنية التي لا تجب فيها الزكاة أصلًا تالأجل، كذلك فإن هذه الاس

 .اإخضاعها للزكاة، وهو أمر لا يجوز شرعً دون حسمها فإن ذلك يؤدي إلى 

 :وجهة نظر الهيئة -2

 

 البيـــــــــان

 المبالغ بالريـال السعودي

 م2010 م2009 م2008 م2007

 52,146,904 48.929,051 47,110,908 108,829,018 إجمالي البند

 1,303,673 1,223,226 1,177,773 2,720,725 قيمة الزكاة

" تتمثل الاستثمارات الظاهرة في قائمة المركز المالي في أراضٍ  :( ما نصه8الإيضاحات حول الحسابات إيضاح رقم )ورد ضمن 

مشتراة بغرض إعادة بيعها لتحقيق أرباح وهى مسجلة باسم أحد الشركاء"؛ وبناءً على ذلك فإنه لا يمكن حسم هذه 

متداولة حسب ما تضمنه  يك، وليس باسم الشركة، وإنها تمثل أصولًا لأن هذه الأراضي مسجلة باسم الشر االاستثمارات نظرً 

ارات من الوعاء الزكوي مثبصحة إجرائها بعدم حسم هذه الاستالإيضاح وليست عروض قنية؛ وبناءً عليه فإن الهيئة تتمسك 

( 4/8676إلى الخطاب الوزاري رقم ) اهـ )إجابة السؤال الأول(، واستنادً 23/5/1418( وتاريخ 19643للفتوى الشرعية رقم ) اتطبيقً 

... تأيد إجراء الهيئة بعدد من القرارات الاستئنافية منها: القرار الاستئنافي المذكور في البند الثالث، .هـ،24/12/1410وتاريخ 

 هـ.1435( لعام 1346وكذلك القرار رقم )

 :رأي اللجنة -3

 :ن دفوع ومستندات، اتضح الآتيبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه م 

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهيئة بحسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي  –أ 

من القروض البنكية التي  ام؛ حيث يرى المكلف أن هذه الاستثمارات قد مولت أساسً 2010م إلى 2007للمكلف للأعوام من 

ئة للوعاء؛ وبالتالي يجب أن يتم حسم ما يقابلها من استثمارات طويلة الأجل، ويضيف أن هذه الاستثمارات تعتبر أضافتها الهي

من أصول القنية التي لا يجب فيها الزكاة بينما ترى الهيئة أن الاستثمارات تتمثل في أراضٍ مشتراة بغرض إعادة بيعها لتحقيق 

(؛ وبالتالي لا يمكن حسم هذه الاستثمارات لأن هذه 8لما نص عليه الإيضاح رقم ) اقً أرباح، وهى مسجلة باسم أحد الشركاء طب

إلى  اعروض قنية استنادً ما تضمنه الإيضاح، وليس  بحس متداولة الأراضي غير مسجلة باسم الشركة، كما أنها تمثل أصولًا 

( وتاريخ 4/8676هـ )إجابة السؤال الأول(، وكذلك الخطاب الوزاري رقم )23/5/1418( وتاريخ 19643الفتوى الشرعية رقم )

 هـ.1435( لعام 1346بالقرار الاستئنافي رقم )هـ, وقد تأيد إجراء الهيئة 24/12/1410

 :م اتضح أنه ينص على2009م إلى 2007عوام من ( بالقوائم المالية للشركة للأ8برجوع اللجنة إلى الإيضاح رقم ) -ب 

"تتمثل الاستثمارات الظاهرة في قائمة المركز المالي في عقارات )أراضي( مشتراة بغرض إعادة بيعها لتحقيق أرباح، وهى 

 مسجلة باسم أحد الشركاء".
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بالاستثمارات اتضح أنها عبارة عن  م الخاص2010( بالقوائم المالية للشركة لعام 7برجوع اللجنة إلى الإيضاح رقم ) -جـ 

، وأنها مشتراه بغرض إعادة بيعها ( ريـالًا 16,006,399( ريـال، وعقارات بمبلغ )52,146,904أراضٍ مشتراة بغرض البيع بمبلغ )

 لتحقيق أرباح، ومسجلة باسم أحد الشركاء.

يم مستخرج من الحاسب الآلي بحركة تقد –أثناء جلسة الاستماع والمناقشة  –طلبت اللجنة من ممثل المكلف  –د 

م، ولم 2010م إلى 2007الاستثمارات، وكذلك صور قيود اليومية لإثباتها؛ فقدم كشف حساب بحركة الاستثمارات للأعوام من 

 :يقدم صور قيود اليومية الخاصة بإثبات تلك الاستثمارات، وقد اتضح من الكشف ما يلي

 

 الأعـــــوام

 السعوديالمبالغ بالريـال 

 الاستبعادات خلال العام الإضافات خلال العام

 م2007

 م2008

 م2009

 م2010

84/102,758,618 

30/27,300,526 

1,818,143 

19,224,252 

03/30,805,619 

70/89,018,636 

 صفر

 صفر

 باسم الشركة،ترى اللجنة أن حسم الاستثمارات من عدمه يستوجب توفر ثلاثة شروط أولها: أن يكون الاستثمار  -هـ 

هـ وأكد على ذلك عدد من الخطابات 6/2/1410( وتاريخ 18/2رقم ) المصلحةوليس باسم الشريك كما نص على ذلك تعميم 

الوزارية، وانتهت اللجنة الاستئنافية إلى العمل به في عدد من قراراتها. وثاني هذه الشروط؛ توفر النية الموثقة من صاحب 

الأوراق المالية الصادر عن الهيئة  ( من معيار الاستثمار في108لنص الفقرة رقم ) االصلاحية قبل صدور قرار الاستثمار تطبيقً 

 : عدم وجود عمليات تداول تمت خلال العام على تلك الاستثمارات.ة للمحاسبين القانونيين، وثالثهاالسعودي

وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف 

 م.2010م إلى 2007 للأعوام من

 م2010أرباح موزعة لعام  ا:خامسً 

 :وجهة نظر المكلف -1

للشركاء، ولانفصال م؛ وذلك بسبب توزيعها وسدادها 2010يعترض المكلف على عدم حسم هذه الأرباح من وعاء الزكاة لعام 

الشركاء وتجب زكاتها على الشركاء الذمة المالية للشركة عن الشركاء تكون تلك المبالغ قد خرجت من ذمة الشركة إلى ذمم 

من تاريخ قبضها إذا لم يصرفوها كلها أو بعضها، ولا يمانع المكلف من تقديم المستندات المؤيدة  متى ما استقبلوا به حولًا 

يد لتوزيع تلك الأرباح التي تتمثل في قرار الشركاء بالتوزيع، وصور الشيكات أو الحوالات البنكية، وكشف حساب البنك المؤ

 للسداد.

 :وجهة نظر الهيئة -2

لعدم تقديم المكلف للمستندات التي تثبت توزيع هذه الأرباح المتمثلة في قرار الشركاء وقيود اليومية، وصور الشيكات  انظرً 

 التي تم بها التوزيع، وكشوف حساب البنك المؤيدة لها فقد رفضت الهيئة اعتماد قبولها بناءً على ذلك.

 :رأي اللجنة -3
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 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهيئة بحسم الأرباح الموزعة بمبلغ  –أ 

الأرباح تم توزيعها وسدادها للشركاء،  ن هذهأم ؛ حيث يرى المكلف 2010( ريـال من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 5,300,000)

 وأنها خرجت من ذمة الشركة. بينما ترى الهيئة أنه لم يتم تقديم المستندات التي تثبت توزيع هذه الأرباح، ولذلك تم رفضها.

رفق خطابه المؤرخ  –بعد جلسة الاستماع والمناقشة  –برجوع اللجنة إلى المستندات التي قدمها ممثل المكلف  –ب 

بالتوزيع، أن الأرباح تم توزيعها خلال العام هـ اتضح من قيود اليومية الخاصة بالتوزيع، وقرار الشركاء الخاص 15/8/1437ي ف

تم  ام تظهر أرباحً 2010م، كما اتضح أن مجموعة التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية لعام 31/12/2010المالي المنتهي في 

 ( ريـال.5,300,000اض بمبلغ )توزيعها خلال العام محل الاعتر

وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف في عدم إضافة الأرباح الموزعة إلى الوعاء الزكوي لعام 

 م.2010

 م2010م إلى 2007ديون معدومة للأعوام من  ا:سادسً 

 

 :وجهة نظر المكلف -1

 لمبلغ بالريـال السعودي البيـــــان

 المجموع م2010 م2009 م2008 م2007

 819,044 279,999 139,061 199.992 199,992 الديون المعدومة

م لأعوالإلى وعاء الزكاة  ( ريـالًا 819,044يعترض المكلف على إضافة الديون المعدومة الموضحة عاليه البالغ مجموعها )

هـ التي أجازت 2/9/1417( وتاريخ 2057( من القرار الوزاري رقم )3على الفقرة رقم ) اادً المذكورة، ويرى توجب حسمها استن

للمكلف حسم الديون المعدومة كمصروف إذا سبق قيدها بالإيرادات، وتوفرت المستندات المؤيدة لإعدامها، وتعذر تحصيلها، 

الهيئة القضائية قد أيدت اعتبار الديون التي يتعذر هـ الذي أوضح أن 1/6/1396( وتاريخ 2كما يستند إلى المنشور الدوري رقم )

الحسم من وعاء الزكاة بشرط صدور قرار من الشركاء أو مجلس الإدارة بإعدامها لتعذر تحصيلها، تحصيلها من التكاليف الواجبة 

انونية للمدينين على ( الفقرة )أ( التي تتعلق بالمطالبات الق13وكذلك ليس بالضرورة أن ينطبق حكم المنشور الدوري رقم )

يجعل  و المكلف؛ حيث أن مبالغ الديون المعدومة متفرقة، وتكلفة المطالبات القانونية قد تفوق قيمة الدين نفسه

 المطالبات القانونية غير ذات جدوى.

 :وجهة نظر الهيئة -2

قام بها المكلف في سبيل  التنفيذية التيتي تثبت الإجراءات لعدم تقديم المستندات ال الم تعتمد الهيئة الديون المعدومة نظرً 

على تعميم الهيئة  اإلى إفلاس المدينين الذين بذمتهم هذه المبالغ واستحالة تحصيلها، وقد تم ذلك استنادً  تحصيلها وصولًا 

( 1303: القرار رقم )بأن هذا الإجراء مؤيد بعدة قرارات استئنافية، ومنها ا(، علمً اهـ البند )ثالثً 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1رقم )

 هـ.1434لعام 

 

 :رأي اللجنة -3
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 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم اعتماد الهيئة لبند الديون المعدومة للأعوام من  –أ 

هـ تجيز للمكلف حسم 2/9/1417( وتاريخ 2057( من القرار الوزاري رقم )3ن الفقرة رقم )أث يرى المكلف م ؛ حي2010م إلى 2007

المستندات المؤيدة لإعدامها وتعذر تحصيلها، بالإيرادات، وتوفرت الديون المعدومة كمصروف جائز الحسم إذا سبق قيدها 

التي يتعذر تحصيلها من التكاليف واجبة الحسم من وعاء  اعتبار الديونهـ أيد 1/6/1396( وتاريخ 2ويرى أن المنشور الدوري رقم )

( الفقرة رقم 13الزكاة بشرط صدور قرار من الشركاء بإعدامها، ويضيف أنه ليس بالضرورة أن ينطبق حكم المنشور الدوري رقم )

فرقة، وتكلفة المطالبات القانونية قد تفوق ن مبالغ الديون المعدومة متإ)أ( التي تتعلق بالمطالبات القانونية للمدينين؛ حيث 

قيمة الدين نفسه بينما ترى الهيئة أنها لم تعتمد الديون المعدومة لعدم تقديم المستندات التي تثبت الإجراءات التنفيذية 

إلى تعميم  انادً تحصيلها استإلى إفلاس المدينيين الذين بذمتهم هذه المبالغ واستحالة  التي قام بها المكلف لتحصيلها وصولًا 

 هـ.1434( لعام 1303(، وقد تأيد إجراء الهيئة بالقرار الاستئنافي رقم )اهـ البند )ثالثً 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1الهيئة رقم )

رفق خطابه المؤرخ  –بعد جلسة الاستماع والمناقشة  –برجوع اللجنة إلى المستندات التي قدمها ممثل المكلف  –ب 

أثناء جلسة الاستماع  –بأن اللجنة قامت  ان المستندات المؤيدة لإعدام الديون، علمً متضح أنها لم تتضهـ ا15/8/1437في 

بإعطاء المكلف مهلة لتقديم المستندات التي تؤيد وجهة نظره إلا أنه وحتى تاريخ إصدار هذا القرار لم يقدم تلك  –والمناقشة 

 المستندات.

الدخل الصادرة  ( من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة3من البند رقم )برجوع اللجنة إلى الفقرة )د(  -جـ 

"أن يتم اتخاذ  :هـ المتعلقة بضوابط حسم الديون المعدومة اتضح أنها نصت على11/6/1425يخ ر( وتا1535الوزاري رقم )بالقرار 

حصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضائي، أو ثبوت إفلاس عدم إمكانية تكافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون، ويثبت 

 المدين".

هـ ؛ 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1وتعميم المصلحة رقم ) ،هـ1376( لعام 13الدوري رقم )برجوع اللجنة إلى المنشور  –د 

هـ، اتضح 2/3/1413( وتاريخ 35/1( من تعميم المصلحة رقم )16هـ، وإلى البند رقم )1/6/1394( وتاريخ 2والمنشور الدوري رقم )

لثبوتية التي تؤكد تؤكد على عدم حسم الديون المعدومة من الوعاء الزكوي ما لم تكن مؤيدة بالمستندات ا اأنها جميعً 

 في سداد هذه الديون، أو صدور أحكام بالإعسار أو الإفلاس. مطالبة هؤلاء المدينين ورفضهم، أو مماطلتهم

غير  –وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في عدم حسم الديون المعدومة  

 م.2010م إلى 2007مكلف للأعوام من من الوعاء الزكوي لل –المؤيدة بالمستندات 

 م2010م إلى 2007الحوافز والمكافآت للأعوام من  ا:سابعً 

 :وجهة نظر المكلف -1

 

 البيــــــــــــــــــــــــــان

 المبالغ بالريـال السعودي

 المجموع م2010 م2009 م2008 م2007

 3,907,589 455,324 878,400 1,361,336 1,212,529 حوافز ومكافآت مضافة لأرباح العام

 771,725 - 71,736 483,289 216,700 حوافز ومكافآت مستحقة

 4,679,314 455,324 950,136 1,844,625 1,429,229 المجموع
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يعترض المكلف على إضافة هذه المكافآت إلى وعاء الزكاة للأعوام المذكورة، ويرى أن مكافأة العاملين من المصاريف جائزة 

حسب المادة الثانية عشرة من النظام الضريبي كونها تدفع للعاملين لتحفيزهم على زيادة وتجويد الأداء؛ وهى بذلك الحسم 

مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة؛ وبالتالي يجب أن تحسم من الوعاء الزكوي والضريبي للشركة، وقد حدد نظام العمل 

كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد  :هـ الأجر الأساسي بأنه23/8/1426( وتاريخ 15صادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ال

الدورية، كما حدد النظام كذلك الأجر  العلاواتإليه  اعمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه مضافً 

إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو  االفعلي بأنه الأجر الأساسي مضافً 

لائحة تنظيم العمل ومن ذلك؛ العمولة أو النسبة من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم 

دلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها أو سينه، والبن زيادة الإنتاج أو تحالعامل بتسويقه، أو إنتاجه، أو ما يحققه م

لمستوى المعيشة أو لمواجهة أعباء العائلة، والمنحة أو  اوفقً  داء عمله، والزيادات التي قد تمنحمخاطر يتعرض لها في أ

منحة لك إذا كانت هذه الالمكافأة وهي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف لها جزاء أمانته أو كفايته، وما شابه ذ

نحها حتى أصبح العمال يعدونها جزءً من مة مقررة في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة أو جرت العادة بأو المكافأ

التي يلتزم بها صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله بالنص عليها في عقد العمل أو لائحة  :الأجر، والميزات العينية وهى

م العمل، وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم تنظي

 العمل بما يزيد على ذلك.

 :وجهة نظر الهيئة -2

 

 البيــــــــــــــــــــــــــان

 المبالغ بالريـال السعودي

 م2010 م 2009 م2008 م2007

 455,324 878,400 1,361,336 1,212,529 لأرباح العامحوافز ومكافآت مضافة 

 - 71,736 483,289 216,700 حوافز ومكافآت مستحقة

 455,324 950,136 1,844,625 1,429,229 المجموع

 11,383 23,753 46,116 35,731 قيمة الزكاة

( من نظام 125لأحكام المادة رقم) العدم تقديم الشركة لائحة بالمكافآت والجزاءات معتمدة من الجهات المختصة تطبيقً  انظرً 

( من اللائحة النموذجية الخاصة بالجزاءات والمكافآت؛ فقد تم رفض هذا البند والتعديل له؛ 3العمل والعمال، والمادة رقم )

( لعام 1291غير نظامي، وهو ما تم تأييده بعدة قرارات استئنافية؛ منها؛ القرار رقم ) انه في هذه الحالة يعتبر مصروفً إحيث 

 هـ.1434

 :رأي اللجنة -3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة الحوافز والمكافآت إلى الوعاء  –أ 

م؛ حيث يرى المكلف إن مكافآت العاملين من المصاريف جائزة الحسم حسب المادة 2010م إلى 2007الزكوي للأعوام من 

، وهى بذلك مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع الأداءملين لتحفيزهم على زيادة الثانية عشرة من النظام الضريبي كونها تدفع للعا
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لأجر الأساسي بأنه كل ما يعطى هـ ا23/8/1426( وتاريخ 15للضريبة، كما حدد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

إليه العلاوات  اطريقة أدائه، مضافً ل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر أو ماللع

الدورية وسائر الزيادات المستحقة الأخرى، من ذلك؛ العمولة أو النسبة من المبيعات، والنسبة من الأرباح، والبدلات، 

معتمدة أو المكافأة المميزات العينية. بينما ترى الهيئة أنه لعدم تقديم الشركة لائحة المكافآت والجزاءات  والمنحةوالزيادات، 

( من اللائحة النموذجية الخاصة 3( من نظام العمل والعمال، والمادة رقم )125لأحكام المادة ) امن الجهات المختصة تطبيقً 

 هـ.1434( لعام 1291البند، وقد تأيد إجراء الهيئة بالقرار الاستئنافي رقم )بالجزاءات والمكافآت؛ فقد تم رفض هذا 

هـ 23/8/1426( وتاريخ 51الثانية عشرة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/برجوع اللجنة إلى المادة  –ب 

"يجب على صاحب العمل والعامل  :هـ( اتضح إنها تنص على22/8/1426( وتاريخ 219رقم ) الوزراء)بالموافقة على قرار مجلس 

بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل  امره وعالمً معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أ

لائحة لتنظيم  –تاريخ بلوغ النصاب  الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو

الأحكام، بما من العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به 

 ،في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام"

 ا"تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يومً  :كما نصت المادة الثالثة عشرة من النظام على

من  امن تاريخ تقديمها إلى الوزارة، فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارً 

انقضاء تلك المدة. وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل 

 .معرفة العاملين بها"

تقديم لائحة تنظيم العمل فأفاد بأن الشركة  –أثناء جلسة الاستماع والمناقشة  –طلبت اللجنة من ممثل المكلف  -جـ 

 لا توجد لديها لائحة بالمكافآت والجزاءات معتمدة من وزارة العمل.

آت إلى الوعاء الزكوي للمكلف وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة الحوافز والمكاف

 م.2010م إلى 2007للأعوام من 

 القــــرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي 

 :الناحية الشكلية :أولًا 

الشكلية؛ لتقديمه من هـ من الناحية 13/7/1435( وتاريخ 3101/22/1435قبول اعتراض المكلف الوارد إلى الهيئة بالقيد رقم )

 الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة. ، مستوفياذي صفة خلال الأجل المقرر نظامً 

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 م.2010م إلى 2007تأييد الهيئة في إضافة بند أطراف ذات علاقة إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  -1

 م.2007( ريـال إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 16,200,000تأييد الهيئة في إضافة القروض قصيرة الأجل بمبلغ ) -2

 م.2010م إلى 2007من الوعاء الزكوي للأعوام من  –محل الاعتراض  –تأييد المكلف في حسم الأراضي  -3

 م.2010م إلى 2007لف للأعوام من تأييد الهيئة في عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمك -4

 م.2010تأييد المكلف في عدم إضافة الأرباح الموزعة إلى الوعاء الزكوي لعام  -5
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من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  –غير المؤيدة بالمستندات  –تأييد الهيئة في عدم حسم الديون المعدومة  -6

 م.2010م إلى 2007

 م.2010م إلى 2007وافز والمكافآت إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من تأييد الهيئة في إضافة الح -7

 للحيثيات الواردة في القرار اوذلك كله وفقً  

 :أحقية المكلف والهيئة في الاعتراض على القرار ا:ثالثً 

( 1527والقرار الوزاري رقم )هـ وتعديلاتها،  1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12بناءً على ما تقضي به المادة ) 

 اهـ من أحقية كل من المصلحة )الهيئة( والمكلف في الاعتراض على القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسببً 24/4/1435وتاريخ 

افه من تاريخ استلام القرار؛ على أن يقوم المكلف قبل قبول استئن اإلى اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يومً 

لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الاعتراض على  ابسداد الزكاة المستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبقً 

 من تاريخ استلامه. اهذا القرار خلال ستين يومً 

 ،،،والله الموفق

 


